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 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:

ناف لاستئام من قبل الوكيل العام لدى محكمة بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقد  

بتاريخ   .16/01/2019ب

 . "ش.ط": دــــــــض

الصادر عن محكمة الاستئناف ب بتاريخ  ـدد952ـطعنا في القرار ع

ض ه نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقوالقاضي نص   10/01/2019

 دا ببطلان إجراءات التتبع.الحكم الابتدائي والقضاء مجد  

ة وعلى لقضي  ة الإجراءات في اكاف   وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل في

ع ستماعي العمومي لدى محكمة التعقيب والاالمستندات وعلى الملحوظات الكتابية للمد  

 لشرحها بالجلسة.



 

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :الشكـــلمـــن حيـث  -1

ر ذلك ثإى ة ثم استوفم المطلب ممن له الصفة والمصلحة وفي الآجال القانوني  قد   حيث

 .احيةيا بالقبول من هذه النره حر  ة المقتضيات والمستوجبات الإجرائية بما صي  كاف  

 :ـــللأصا مـــن حيـث -2

نبنى تي اة الن من استقراء القرار المطعون فيه والأبحاث ومظروفات القضي  تبي   حيث

وح المفتالمسحوب على حسابه ـدد 0003018ـللصك البنكي ع "ش.ط"عليها إصدار المدعو 

عند  دينار والذي 8.177،840ن به مبلغ مالي وقدره المضم   ببنك

أحكام بتحرير شهادة في عدم الخلاص عملا  فتم ،ه بدون رصيدضح أن  للخلاص ات  تقديمه  

لال خبالدفع  علام بذلك لإنذارهإلساحب له ووج   ،ثالثا جديد من المجلة التجارية 410الفصل 

م انوني لل القه بمضي الأجن  ألا إع قضائي ه سيكون محل تتب  ن  إلا فإأربعة أيام عمل مصرفية و

 بالملف ةومي  وبموافاة النيابة العم ،ن خلاص الصك وتسوية الوضعيةالآب يتول المتهم المعق  

 دائيةفرد بالمحكمة الابتنعلى القاضي الم "ش.ط"الكامل المتعلق بالشيك قررت إحالة 

 .ةجديد من المجلة التجاري 411يد طبق الفصل صصدار شيك بدون رإجل ألمقاضاته من 

ئاسة ة الشيكات برفأصدرت المحكمة الابتدائية ب المنتصبة للقضاء في ماد  

تبرا ه ابتدائيا معوالقاضي نص   27/12/2017بتاريخ  ـدد419ـالقاضي المتفرد حكمها ع

يه مسك دينار والتحجير عل 3.271،136ة ثلاثة سنوات وتخطئته د  هم محضوريا بسجن المت  

  ة عامين وحمل المصاريف القانونية عليه.واستعمال صيغ الشيكات مد  

الف ا السة أصدرت قرارهد محكمة الاستئناف ب بالقضي  هم وبتعه  فاستأنفه المت  

                                   ه بالطالع.                                                     نص   تضمين

به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف  ناعيا عليه خرق القانون وضعف فتعق  

ب رت  الذي جراء لإن اا قضت به لم تبي  بممحكمة القرار المنتقد لما قضت  التعليل بمقولة أن  

سلامة التعليل تقتضي  بها البنك المسحوب عليه وأن   قر  أالبطلان بخصوص الإجراءات التي 



من م.ا.ج ليتسنى رقابة سلامتها من  199و 168جراء الباطل ومرماه طبق الفصلين لإبيان ا

كل ذلك فقد شاب القرار المخدوش فيه ضعف ووهن في التعليل لطرف محكمة القانون و

من المجلة التجارية واستوجب طلب نقضه لإخلاله بالفصلين  411ل وخرق لأحكام الفص

 .من م.ا.ج 199و 168

 المحكمــــــــــة

ضر ن  محباستقراء القرار المطعون فيه وكافة الإجراءات في القضي ة يتبي ن أ حيث

فى ذي يتنار الجلسة الحكم المنتقد قد خلا من إمضاءات كاف ة أعضاء الهيئة الحاكمة وهو الأم

م من من مجلة الإجراءات الجزائية الذي أوجب إمضاء لائحة الحك 165ومقتضيات الفصل 

ضر  محوا في المفاوضة وفي غياب ذلك على نحو قضي ة الحال فإن  قبل الحكام الذين شارك

جبا ومو القرار المطعون فيه أضحى مختلا لتجافيه ومبادئ الإجراءات الأساسية الجوهرية

 من مجلة الإجراءات الجزائية. 199للبطلان على معنى الفصل 

حكمة أن  مومن جهة أخرى وباستقراء أسانيد القرار المنتقد ومنطوقه يتضح  وحيث

رقت خالموضوع لما قضت ببطلان إجراءات التتبع دون بيان الإجراء الباطل ومرماه قد 

ن البطلامن مجلة الإجراءات الجزائية الذي نص  على أن  "الحكم الذي يصدر ب 199الفصل 

ة أن  هناك حالات من البطلان في الإجراءات يمكن للمح كمة يعي ن نطاق مرماه" خاص 

من مجلة الإجراءات  218 في الأصل على معنى مقتضيات الفصل تصحيحها والبت  

 ئية.االجز

ع لموضواستنادا لكل ذلك فقد أنبني القرار المطعون فيه على تجاهل محكمة ا وحيث

ءات من مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلقة بالإجرا 218و 199و 165لأحكام الفصول 

 والأمر الذي يستوجب النقض.الجوهرية الأساسية التي تهم النظام العام 

 لــــــــذا ولــــــهذه الأسبــــــــــاب

رت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة  قر 

 القضي ة على محكمة الاستئناف ب لإعادة النظر فيها مجد دا بهيئة أخرى.



 31ية عن الدائرة الجزائ 2019ة جويلي 10وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 

المتألفة من رئيسها السيد  وعضوية المستشارين السيدين 

لسيد سة او وبمحضر المد عي العام السيد وبمساعدة كاتب الجل

. 

 وحرر في تاريخه   


